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تخليق سلطة الدولة والمجتمع والحياة العامة

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

أخذت النظم الديمقراطية تدعو في العهد الحديث إلى ضرورة تخليق الممارسين للسلطة على اختلاف مستوياتهم، وإلى تخليق المجتمع بجميع فصائله، ما يمكن أن نختصره في تخليق الحياة العامة.

وتنطلق هذه الدعوة من مبدأ ربط الديمقراطية الحق بما يتعارف عليه الديمقراطيون من أخلاقيات تعيش بها النظم الديمقراطية أو تنعدم بانعدامها. فلا ديمقراطية بدون التحلي بأخلاقياتها من لدن الدولة والمجتمع، وبدون ترسيخها في عمق الحياة العامة.

تميز المغرب في هذا المجال بدعوة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش إلى تخليق رجل السلطة، وترديده لها في أكثر من خطاب ورسالة وحديث وجهها إلى الشعب المغربي في مناسبات مختلفة، وأكد عليها مرارا وتكرارا، ما جعل محللي النظام المغربي ودارسيه يعتبرون أن العهد الجديد في المغرب هو عهد تخليق السلطة والمجتمع والحياة العامة. لكن هذا الشعار الرائع الذي يستحق التنويه لم يُقرن ببيان من الحكومة يجلي هذا المفهوم ويبلوره ليفهم المجتمع والمعنيون به (وهم الشعب كله حاكمين ومحكومين) ما يراد منه. وهو ما يجعل شعار الدعوة إلى التخليق قاصرا لحد الآن عن أداء أغراضه، حيث لا يرقى من التنظير إلى التطبيق.

تخليق الدولة والمجتمع والحياة العامة نظام اجتماعي سياسي متكامل يعني بلورة المفاهيم الأخلاقية الديمقراطية في الحياة العامة بما تحفل به الديمقراطية من أخلاق المساواة والعدل وتأمين الكرامة الإنسانية للأفراد والجماعات والمجتمع ككل، وطبْع الحياة بصفة عامة بأخلاقيات الديمقراطية التي هي جزء متأصل من النظام الديمقراطي الشامل. ويأتي في قمة هذه الأخلاقيات في النظام الديمقراطي إشاعة تحمّل المسؤولية بين الأفراد والمجتمعات بدءا من رئيس الدولة والسلط الدستورية الثلاث إلى المجتمع ككل بجميع فصائله، وكيفما كانت توجهاتها.

الكل في هذه المنظومة مسؤول، لا يُستثـنَى من ذلك من هم في أعلى القمة ومن هم في أدون درجاتها. الكل مسؤول أمام القانون وأمام الشعب مصدر السلطات ومُخـوِّلها لمن يختاره وبرضاه. ولا أحد فوق القانون، ولا سلطة تعلو على سلطته. والحصانة لا تُعطى إلا لمستحقها وترفع عمن يخرق القانون. والناس أمام القضاء سواء. والمسؤولون الأعلوْن مسؤولون أخلاقيا عن تصرفات مرؤوسيهم. وفي نطاق تخليق السلطة لا يسعهم إلا أن يستقيلوا (أي يعاقبوا أنفسهم) إذا ما ارتكب أحد الموظفين التابعين لهم ما يعاقب عليه القانون.

والموظف في جميع درجات الوظيفة مسؤول عن تصريف مال الدولة (العام) فلا يجوز له التصرف فيه بالهوى : بالسرقة، أو الفساد أو الإتلاف أو التفويت. ويُعاقب مرتكب هذه المخالفات على جميع ذلك بصرف النظر عن رتبته الوظيفية. وتقتضي هذه المسئولية تحملها من لدن رؤساء الوزارات والإدارات والمرافق العامة إذا ما ثبت على المسؤول في القاعدة أنه خرق القانون. وفي هذه الحالة يصبح لزاما على الرئيس أن يعتذر علنا عن تصرفات المسؤولين الذين خالفوا القانون فهو بوصفه رئيسا يتحمل أخلاقيا مسؤولية مرؤوسيه.

والموظف السامي ليس سيد الإدارة التي يشرف عليها، ولكن خادمها الأول. وما يقدمه للشعب من خدمات يأخذ عليه أجرا مقابلا، ولا يجوز له أن يطمع في مكافأة أخرى عليه. فتلك هي الرشوة التي جرّمها القانون وحرمتها الديانات والتي تجري تحت التستر وتُعتَبر نهبا واحتيالا. واقتعاد رجال السلطة كرسي السلطة لا يعني أنهم يقتعدون عرشا يعلو بهم فوق درجة خدام الشعب إلى رتبة سادته والمتحكمين في مصائره. فالبضاعة الوحيدة الصالحة للتسويق في مجال الوظيفة هي التواضع ونكران الذات والرضا والقناعة بالحلال وامتلاك الضمير المهني. وإذا كان أجر الموظف لا يوفيه متطلباته الحياتية، فما عليه إلا أن يبحث عن وظيفة أخرى أكثر نفعا وفائدة، لا أن يمد يده لقبول الصدقات المحرَّمة، وبالأخص  التصرف في المال العام الذي هو مؤتمن عليه.

وأجمعت الديانات السماوية ومذاهب الحكمة العالمية على ضرورة تخليق رجال السلطة وكبار المسؤولين، وتخليق المجتمع والحياة العامة، فنددت بالاستبداد والحكم الفردي واعتبرتهما شذوذا مُنكَرا في الأخلاق والسلوك والتعامل. "إن إعطاء الناس قوة الآلهة يجعلهم يتصرفون تصرف الحيوانات". هكذا نطقت الحكمة الصينية. وعن فرعون الطاغية تحدث القرآن بقوله : "فاستخفَّ قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين". أي أن تصرفه الاستبدادي المنطلق من نظرة الاحتقار لشعبه غير أخلاقي، وخضوع شعبه له وعدم القيام بالثورة عليه فسْقٌ أي خروج عن الأخلاق وسلوكٌ لنهج الضلال.

والإسلام جاء برسالة التخليق وعنها قال نبينا عليه السلام "بُعثتُ لأُتمِّم مكارم الأخلاق". ووصف الله النبيّ في القرآن مخاطِبا إياه فقال : "وإنك على خلق عظيم". وتحدث عنه بقوله في القرآن أيضا، "لقد جاءكم رسولٌ من أنفُسِكم عزيز عليه ما عنتّم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم".

وتحفل وقائع العهد النبوي بمشاهد عن تخليق النبي (عليه السلام) لرجال السلطة، منها ما جاء في الحديث من أن النبي بعث الصحابي ابن الأُتَيْبِية لجمع الزكوات فعاد إلى المدينة ومعه حصيلة ما جمع من أغنام، لكنه فرّقها على قسمين : قسم لبيت المال أوقفه على حِدة، وآخر أُهدي له وقال : "هذا لكم وهذا أُهدي لي". فاستنكر عليه النبي هذا التلاعب بالمال العام، وخطب في الناس فقال : "ما بال أقوام نبعثهم لجمع الصدقات فيعودون بما جمعوا ويقولون : "هذا لكم وهذا أُهدي لي". فهلاّ جلس في بيت أبيه وأمه فينظُر أيُهدى له أم لا". ورد الرسول كل ما جاء به الصحابي إلى بيت المال.

الخلفاء الراشدون ساروا على الهدي النبوي في هذا المجال. فقد قاضى أحد الصحابة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لدى قاضي المدينة فذهب الخليفة وغريمه إلى مجلس القاضي. واندهش القاضي لمجئ الخليفة إلى مجلسه وقال لعمر ابن الخطاب: "لماذا كلفت نفسك وقد كان في إمكاني أن آتيك". فرد عليه الخليفة: "العلم يُؤتى ولا يأتي". وبادر القاضي إلى إعطاء وسادة للخليفة كان يجلس عليها مؤْثِرا بها الخليفة على نفسه فوبخه الخليفة وقال : "هنا أخلَـلْتَ بالعدل والمساواة بين الخصوم، فسوِّ بينهم في مجلسك".

خلال الأسبوع المنصرم تناقلت مصادر الإعلام العالمي نبأ تقديم كوفي أنان اعتذاره عن مسؤوليته الأخلاقية في تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء بالرغم من أن التقرير الذي قُدِّم للأمم المتحدة عن هذا البرنامج لم يتهم الأمين العام بسوء التصرف، لكن كوفي أنان بادر إلى الاعتراف بتقصيره والاعتذار عنه معطيا بذلك المثال الحسن لما يجب أن يكون عليه المسؤول الأعلى من حزم ويقظة وتحلٍّ بالنقد الذاتي.

على العكس من ذلك ولحد الآن لم يستطع الرئيس "بوش" التغلب على أنانيته وكبريائه فلم يعتذر عن غزو العراق الذي لم يكن له مبرر، ولا عن تصرفات الخزي التي ارتُكبت في غونتانامو طيلة سنوات، وأخرى تكاد تعادلها ارتكبها الحراس الأميريكيون في سجن أبو غريب بالعراق، وذلك بالرغم من أن كوفي أنان ينتمي إلى أفريقيا المتخلفة التي ما تزال تخضع في أغلبيتها إلى نظم ديكتاتورية، وأن "بوش" ينتمي إلى أعظم الدول الديمقراطية التي تقوم -مبدئيا- على احترام حقوق الإنسان وتحكمها دولة الحق والقانون.

ألا ما أجدر الولايات المتحدة الأميريكية بأن تتوجه بدعوة الإصلاح إلى نفسها أولا لتكون القدوة !
وأخيرا هذه دعوةٌ إلى التخلق الجميل المُحْتذى نطق بها شاعر عربي ونُهديها إلى الرئيس "بوش" :

ابـــــــــــــــدأْ بنفسك فانْــهَــها عن غيِّهــــــا

فإذا انْـتهَــتْ عنهُ فأنـــتَ حـــكــيـــــــــــــــــــــــمُ

لا تَـــنْـــــــهَ عن خُلُقٍ وتَأتـيَ مِـثْــــاَـــــــــه

عـــــارٌ عليــــكَ إذا فعـــلْــــــتَ عــــظيـــــــــــــمُ

